
 الليبــــــي القانون في ةــــــالإداري ةـــــالمسؤولي من الإعفـــــــاء

 طرابلس جامعة ــ القانون كلية ــ الكيلاني الله عبد نـــيالد   ســـــــراج.  د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ةــــــــــــمقد  الم  

 تقوم  نشاط كل وــــه للإدارة يــــالإيجاب بالنشاط رفــــعي   ما أو العام  قــــالمرف    

 الجهات فإن لذلك ؛  العامة المصلحة يحقق بما رقابتها تحت أو  بنفسها الدولة به

 لىع مختلفة أضرار وعــــبوق تتسبب قد ، تسييرها و المرافق هذه بإحداث المختصة

 غير ةالإدار كانت طويلة لفترة وكلائها أحد أو الإدارة على المسؤولية يوقع بما ، الأفراد

 أي مع الحال وـــه كما ولكن ، " ئـــــيخط لا الملك  إن: "  المأثور للقول وفقا   مسؤولة

 المسؤولية توظيف تم ، والأخلاقية القانونية والمتغيرات للمفاهيم وتأكيدا   ي،ـــقانون نظام

ة تأخذ المسؤولية الإداريغالبا  ما ، و  المتضررين  وتعويض الجزاء عـــلتوقي الإدارية

، إلا أن الضحية  الضرر المسبب للغير(جبر  ) شكل المسؤولية المدنية بمعناها الواسع

 .(1) امة دعوى جزائية وتوقيع العقوبة على الفاعلــع شكوى يطلب فيها إقــــيستطيع رف

، م  3781ام ــ(  لعL'arrêt Blancoهذه الفكرة قد تحولت منذ صدور حكم بلانكو )

الدولة  ع علىـــوتذكر المحكمة الفرنسية في هذا الخصوص بأن ) المسؤولية التي قد تق

الناتجة عن الضرر الذي يلحق بالأفراد، بسبب أفعال الأشخاص الذين توظفهم الدولة 

( .يمكن أن تحكمها المبادئ المنصوص عليها في القانون المدني ).. لخدمة عامة، لا

ذه المسؤولية ليست عامة ولا مطلقة )...( ولها قواعد خاصة  تختلف وفقا  لاحتياجات ـــه

استبعد  لقد ، (2) ، والحاجة إلى التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة ( الخدمة

 ازاتامتي فكرة من انطلاقا   العادي القضاء اختصاص صريح بشكل(  وـــلانكـــب)قرار 

أي  القانونيو القضائي ، الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى فكرة الازدواج العامة السلطة

حدهما قواعد القانون الخاص التي تحكم كأصل عام أوجود نوعين من القواعد القانونية 

ثانيهما قواعد القانون العام التي تحكم المنازعات والقانون الخاص  منازعات أشخاص

 . (3)الإدارية

والضرر  طأالخ السؤال هنا لا يتعلق بتحليل الينابيع الرئيسية للمسؤولية الإدارية )و  

لإدارية المسؤولية ا )رى بأن ـــلا سيما بأن الاتجاه الفقهي الحديث ي ،علاقة السببية(الو

تشير بشكل مباشر إلى مفهوم الرابطة الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي، وهي طريقة 

أصبح النشاط الإداري مرتبط  اليوم. (4)( معينة في التفكير وتنظيم العلاقات الاجتماعية
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لى أساس مسؤولية دل زيادة حماية المواطنين، حيث أصبحت القاعدة العامة تقوم عبمع

ن بي التعويض وجود علاقة سببيه يكفي لإثباتو، ( Risquesالدولة عن المخاطر )

 على،  ولو لم ترتكب الإدارة خطأ فعليي ـــنشاط الإدارة والضرر الواقع على المدع

ئ رـــنه قد تحدث ظروف تبأإلا  ، المسؤولية الإداريةالرغم من القاعدة الموسعة لقيام 

في ليبيا  المختص وفي هذا المجال سنبحث بداية عن القضاء الإدارة من مسؤوليتها

. ثم (المطلب الأولوتقدير التعويض للطرف المتضرر )  الإدارية المسؤولية لإثبات

،  ( المطلب الثانيها ) الإدارة من مسؤوليت يـــتعف تستبعد أونعرض الحالات التي قد 

 : النظام القضائي الموحد والمسؤولية الإدارية ،  وفي المطلب الثاني : المطلب الأول

 الحد من المسؤولية الإدارية .

 : ةـــد والمسؤولية الإداريي الموح  ـــالنظام القضائ ـــ  المطلب الأول

على و ا  تدرجمصفأ  محاكمالإذ تكون ، التنظيم القضائي الليبي يأخذ بمبدأ وحدة القضاء   

 نظام قانون من[  33 : ] ادةـــبالم المبين الترتيب على وذلكعليا المحكمة ال ارأسه

من النفس القانون على أن ) [  60 : ] المادة تنص  و . (5)6006 لسنة 6 : مــــرق القضاء

ي أن تنظر فتختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ، وليس للمحاكم 

أعمال السيادة ( ، وبالتالي تظهر لنا القاعدة العامة وهي اختصاص المحاكم العادية بنظر 

جميع الدعاوى. هذا الاختصاص ليس حصريا  ، فهو نص عام يمكن تقييده بنص تشريعي 

خاص ،  فعلى الرغم من تبني المشرع نظام وحدة القضاء إلا أنه يبقى للقضاء الإداري 

الاستئناف( حق الفصل في بعض الدعاوى التي تكون الإدارة  محاكم في)الموجودة 

طرفا فيها، بناء على النصوص الصادرة عن المشرع ولا أدل على ذلك من وجود 

بشأن القضاء الإداري، حيث م نحت دائرة القضاء  م 3788لسنة  77 : مـــالقانون رق

ون الإدارة طرفا ـــة التي تكالإداري ) دون غيرها ( حق الفصل في المنازعات الخاص

 ، دعاوىية ، الفصل في بعض طلبات التعويضفيها مثلا ) إلغاء القرارات الإدار

 الجنسية ، القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات الاختصاص القضائي (  . 

 في مجال الدعاوى المرفوعة ضد الإدارة بسبب أخطائها، وقيام المسؤولية الإدارية    

 وهما،   (6) لتعويض المتضررين. يدعو الدكتور محمد الحراري إلى التمييز بين نوعين

المسؤولية التقصيرية  وى، ودع دعوى المسؤولية التقصيرية على أعمالها الخاطئة: 

ؤولية اوى المتعلقة بمســ. وبناء على هذا التمييز فإن الدعمشروعةبسبب قراراتها الغير 

 للمحاكم يكون اختصاصها معقودا   ، الخاطئة الواقعة على الأشخاصأعمالها الإدارة عن 

المحكمة  في ذلك، هذا ما أكدت عليه دوائر القضاء الإداري هاالمدنية وحدها ولا تشارك
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[  1]م ـــأن المادة رق ) :  بقولها  ، م 6002-36-36العليا في حكمها الصادر بتاريخ 

شأن القضاء الإداري قد حددت اختصاص القضاء ب م  3783لسنة  77م ــــمن القانون رق

رارات المنصوص عليها في القانون ــالإداري بالفصل في طلبات التعويض عن الق

ؤداه أن باقي دعاوى التعويض ينعقد الاختصاص بنظرها إلى القضاء ـــالمذكور، مما م

نجد أنه م  3783لسنة  77م ـــوباستقراء القانون رق  .(7)العادي صاحب الولاية العامة(

قد حصر اختصاص القضاء الإداري في الحالات الستة المذكورة بالمادة الثانية ، وليس 

إن  من بين هذه الحالات المنازعات ذات العلاقة بمسؤولية الإدارة عن أعمالها الخاطئة.

شرة عن ة في مسؤولية مبامدني تضع الإدار[  366]: القاعدة العامة المذكورة بالمادة 

هناك بعض النصوص في القانون المدني حددت بعض الأخطاء التي فمع ذلك أعمالها.، 

بشأن مسؤولية المتبوع  [388 : ]ادةــ: المتقع فيها الإدارة أو أحد مستخدميها من ذلك

المتعلقة  [387 : ] ادةــعن الضرر الذي يحدثه تابعه بمناسبة تأدية عمله، أيضا الم

مسؤولية الإدارة في [  370:] في التهاون في حراسة الحيوان، المادة بمسؤولية الإدارة 

المتمثلة في مسؤولية الإدارة [  373 :] ادةــ، الم إهمال صيانة المباني التابعة لها،  أخيرا  

 في حالة عدم حراستها للأشياء التي تتطلب عناية خاصة .

نتيجة أخطائها هي  النوع الثاني الذي تتحمل فيه الإدارة مسؤولية التعويض

ار قيام أحد عيوب القرومشروعة الغير قراراتها ل دعوى المسؤولية التقصيرية نتيجة

أو  م خيرا  للجوء إلى القضاء العادي يكون المتضرر . في مثل هذه الحالة(8) الإداري

لطلب التعويض سواء بصفة أصلية أو تابعة  دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف

 77 :مــــمن القانون رق[  1:]في الواقع منحت المادة  .(9)رار الإداريـــلطلب إلغاء الق

في طلبات التعويض عن القرارات  إلى القضاء الإداري مساحة للفصلم،  3783لسنة 

بات طل ) الإداري تفصل في، و تذكر المادة بأن دوائر القضاء الإدارية الغير مشروعة

 ، إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية (...)التعويض عن القرارات المنصوص عليها 

ويترتب على رفع دعوى التعويض إلى دائرة القضاء الإداري عدم جواز رفعها أمام 

ع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية عدم جواز ـــالمحاكم العادية، كما يترتب على رف

 فعها إلى دائرة القضاء الإداري(. وفي هذا تؤكد المحكمة العليا في حكمها الصادرر

قد صدر  إداريا   ) إذا لجأ الطاعن إلى القول بأن قرارا  بأنه م ،   3786 -6 -61 بتاريخ

بين جهة القضاء العادي  وطلب التعويض عنه دون إلغائه كان الاختصاص مشتركا  

ق أمامه سبيل القضاء العادي إلا إذا طلب إلغاء القرار ـــنغلوجهة القضاء الإداري ، ولا ي

 . (10)الإداري ..(
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دم حسم ـــع إلى عر  ـــــع فيها القضاء الليبي، تدفع المشـــدة التي يقإن الطبيعة الموح     

أكيد عليه ما يمكن الت ارية لصالح القضاء الإداري.الاختصاص في باب المسؤولية الإد

الاجتهادات القضائية تلتزم دائما  بالقاعدة الأساسية لحماية التشريعية وأن النصوص 

الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة من الأخطاء التي تقع فيها الإدارة ويكون ذلك بناء 

 :  يــــعلى التال

صريح في القانون ) سواء أكان بنصوص  رر إلا بنص  ــــ: إن المسؤولية لا تتق أولا    

ر لها الحماية القانونية وإلا كانت ــــها ويوفلإداري أو القانون المدني ( فينشؤاالقانون 

 معدومة .  

  ع لتقدير القضاءــ، يرج كاملة ومضمونة ، جبر الضرر بطريقة عادلةإن  : اا ــــثاني   

 من القانون المدني [ 381]: المادة 

النشاط الإداري في الظروف  يرــــإن التعويض عن الأضرار الناجمة عن س:  ثالثاا   

هو معيار للديمقراطية ومقياسا  لدولة  العادية سواء من خلال القضاء العادي أو الإداري

 . الحق والقانون

 ــ  الحد من المسؤولية الإدارية :  لمطلب الثانيا

زال هناك بعض الأعمال ـــفلا ت لا يكفي للقول بوجوب التعويض مجرد وجود خطأ،    

وهناك بعض الحالات  . الصادرة عن الدولة لم تدخل في باب المسؤولية الإدارية ) أولا  (

الإعفاء من المسؤولية حسب ما  أسبابقيام أحد لقدم دليلا  تأن الإدارة ب الأخرى تدفع

 .من القانون المدني  )ثانيا ( [  367] ورد في المادة 

 ـ ح هناك بعض الأعمال داخل الدولة  ة  : ــــعـــدم قيام المسؤولية الإداري تالـــــأولا ـ

ة عدم إمكانية إثارة مسؤولي وفقا  للقاعدة التقليدية وهيلا يمكن أن تخضع للمسؤولية 

وكذلك الأعمال  بمختلف درجاتها الدولة عن أعمال السلطة التشريعية و أحكام المحاكم

 .المصنفة من أعمال السيادة

احتراما  لمبدأ الفصل بين :   دم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعيةـــع -1

السلطات، لا يمكن إخضاع العمل البرلماني للمسؤولية القضائية، باعتبار أن البرلمان 

هو الممثل الشرعي للشعب، ولا يفرق في ذلك بين القواعد الخاصة أو العامة، ونقصد 

ال التشريعية أو القرارات الخاصة بالهيئات الإدارية العاملة بالعمل البرلماني كل الأعم

سبب عدم قيام مسؤولية البرلمان عن  شارحا  بالبرلمان. ويذكر الدكتور زكريا خليل 
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ن الفرد باعتباره مواطنا  فهو غير أجنبي عن هذا التشريع ومسؤول إأعماله الخاطئة ، 

ع مادام الذي تولى التشريع ما هو نه أسهم وشارك في صنع التشريإعن إصداره، حيث 

إن القوانين تمتاز بصفة  : . ويقول الدكتور عبد الله الحداد(11)إلا ممثل عن المواطنين

العمومية والتجريد، وبالتالي لا يتصور توفر عنصر الضرر، وإن وجد الضرر فهو 

. وفي هذا الإطار لابد لنا من الإشارة إلى أن القضاء (12) ضرر يتسم بصفة العمومية

ة للمعاهدات الدولي  ت عَد  خرقا  واضحا  الفرنسي أقر مسؤولية الدولة عن القوانين التي 

 الأوروبي ، وذلك في قضية الاتحادوالتي تعتبر فرنسا طرفا  فيها وخاصة في إطار 

Gardedieu   ـــرر عدم مسؤولية في الواقع القضاء الليبي ق .(13)6007في فبراير

نه ، إلا أ ع وعدم منح تعويض للمتضررين على الرغم من قيام عنصر الخطأالمشـــــر  

منح لكل صاحب المصلحة الشخصية المباشرة حق الدفع بعدم دستورية القانون 

مة ية للمحكالمتضرر منه، سواء الدفع بطريقة الدعوى المباشرة أمام الدائرة الدستور

ن القانون رقم ـــم 61العليا أو عن طريق الدفع الفرعي أمام قاضي الموضوع ) المادة 

( ، وقد ذكرت المحكمة م  3772لسنة  38والمعدل بالقانون رقم م ،  3776لسنة  6

أنه )من اختصاص الدائرة الدستورية أن  6002 -33-6العليا في حكمها الصادر 

م تلك السلطات بالقيود الواردة في الدستور ، وهذا ما جرى تتصدى لمراقبة مدى التزا

عليه قضاء هذه المحكمة ... ولو قيل بغير ذلك لكان للسلطة التشريعية أن تتحلل من 

القيود الواردة في الدستور ... وهو إطلاق وفتح لباب مخالفة النصوص الدستورية ، 

ار رـــال يبقى دائما  مفتوح لإقـــإن المج.  وبناء على ذلك ف (14) وهو ما لا يستقيم قانونا (

أخطاء المشرع عن الوضعيات القانونية التي أنشأها أو مس بها ، بل قد نشهد في 

المستقبل نصوص قانونية للتعويض عن هذه الأخطاء. أن القاعدة الدستورية تؤكد أن 

 6033ن الإعلان الدستوري ـــم 13لكل مواطن الحق في اللجوء إلى القضاء ) المادة 

، الأمر الذي يتيح للمشرع فرصة أن يوسع أو يضيق في حالات التقاضي أمام  (م 

 الجهات العامة، وطلب الحصول على التعويض العادل .

إن الوظيفة القضائية لا تعتبر نوعا  :  مـــعدم قيام مسؤولية الدولة عن أحكام المحاك -2

لي لا يمكن أن تتأثر بشأنها مسؤولية الدولة عن القرارات من الوظائف الإدارية ، وبالتا

الخاطئة ، حتى لا يؤدي ذلك لعرقلة سير العدالة. هذه الفكرة التقليدية قد استمرت على 

مدار عقود طويلة ، كوسيلة للحفاظ على استقلال القضاء وعدم المساس بسيادته . 

صد ويق حكام الصادرة من المحاكم ،فالأصل إذا  هو استبعاد قيام مسؤولية الدولة عن الأ

المحاكم أي قرار صادر عن شخص له ولاية القضاء في نزاع من بالأحكام الصادرة 
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 عن أحكام المحاكم ولا تسري قاعدة عدم المسؤولية .رفع إليه وفقا لقانون المرافعات 

إذا كانت الأعمال من صنف الأعمال الإدارية فليس هناك ما يمنع من تحريك دعوى 

عمال الأن الوظيفة لأعضاء السلك القضائي أو ؤوالقرارات الخاصة بش عنالتعويض 

 كتفتيش السجون. الإدارية الروتينية

 860ن ــم قانون المرافعات المدنية والتجارية في الباب الثاني : المواد ر  ـــلقد أق     

، بقبول مخاصمة رجل القضاء ) القضاة وأعضاء النيابة ( إذا وقع منه أثناء  810إلى

تأديته لعمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ جسيم. ومن الواضح أن المسؤولية الواقعة 

ن قانون ـــم 868على القاضي هي مسؤولية شخصية وذلك وفقا لما ورد بالمادة 

محكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المرافعات ) إذا قضت ال

بالتضمينات والمصاريف وبطلان تصرفه (، وهكذا فإن المشرع لم يحمل الدولة 

مسؤولية حصول الأفراد على التعويض العادل عن ما لحقهم من ضرر وما فاتهم من 

غم على الر كسب. وفي رأينا إذا كانت فرصة قيام مسؤولية القاضي عن أخطائه قائمة

من الحصانة الدستورية والقانونية التي يتمتع بها. فما هو المانع من وجود نصوص 

تشريعية أو دستورية تضع الدولة أمام مسؤولية التعويض المادي والمعنوي 

 للمتضررين!!! .

وهو  ، للمتقاضين ضمانة يمثل أحكام المحاكم عن بالتعويض الدولة إن تنظيم مسؤولية  

 366ي نادت به العديد من النصوص الدستورية الحديثة ، نذكر مثلا  المادة الأمر الذ

والذي تنص على ) حق كل متضرر من خطأ قضائي  6033الدستور المغربي لسنة 

من الدستور الجزائري  63فإن المادة   -أيضا     -الحصول على تعويض تمنحه الدولة ( .

، وتذكر المادة بأنه ) يترتب على الخطأ م  6036والمعدل في سنة م ،  6007لسنة 

القضائي تعويض من الدولة ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته (. وإذا كانت 

التعديلات الدستورية المقارنة قد تنبهت لحق الأفراد في التعويض العادل عن الأخطاء 

نة بي لسالقضائية أو أخطاء المحاكم ، فلماذا لم يضع واضعي مشروع الدستور اللي

على هذا   -رة ــــإشارة لهذا الحق ؟؟ . يجيب الدكتور الهادئ أبو حم أي  م ،   6038

ة في القانون المدني ) المادة ـــبأن الحق في التعويض هو من القواعد العام:  -التساؤل 

ل ووضع نصوص تشريعية لتنظيم حق الأفراد ـــمدني( ، ويمكن للمشرع التدخ 366

. في (15)عويض وكيفيته ولا وجود لأي مانع دستوري يعيق ذلكفي الحصول على ت

أول محاولة تشريعية حقيقية للتعويض عن أحكام  م 3771و ـــيوني 7فرنسا يعد قانون 

ح هذا القانون الحق للمتهمين الذين يحكم ببراءتهم نتيجة إعادة ــــالمحاكم، حيث من

164



يض من جراء الحكم بالإدانة المحاكمة ) الاستئناف أو النقض ( الحصول على تعو

من هذا القانون على أن ) الحكم من المراجعة التي   226، وتنص المادة (16)السابقة 

ستنجم عنها براءة المحكوم عليه ، يجوز بناء على طلبه منحه تعويضات مفيدة ، بسبب 

 بعض ىه ( . بالإضافة إلى ذلك لازالت فرنسا تحافظ علــــه الإدانة لالضرر التي تسببت  

 رضف الجنائية أثناء فترة التحقيق ، حيث العدالة عن الدولة لمسؤولية الخاصة الأنظمة

 بموجبو لها . مبرر التي لا الاعتقالات عن تعويض نظام،   م  3780 يوليو 38 قانون

 الأداء عن الناجم ررــالض بإصلاح الدولة الفرنسية تلتزمم    3786 يوليو 1 قانون

 أو الجسيم الإهمال طريق عن إلا يتم لا المسؤولية هذه ولكن ، العدالة لخدمة الخاطئ

 226ن بالمادتي يبدو أن المشرع الليبي اكتفى وفي نفس المجال، .(17)العدالة من الحرمان

للمحتجزين خطأ    تعويض النصوص تمنح من قانون الإجراءات الجنائية ، هذه 260و 

ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا  من  ذا حكم: بأنه إ الأول. شكلين فقط على

أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد 

 غرامة القاضي فرض إذا والثاني : .ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي

  .احتجاز يوم كل عن قرشا   10 مبلغ خصم فسيتم ، للمحاكمة السابق المحتجز على

ي من الأعمال ـــأعمال السيادة ه: يادة ــــن أعمال الســــدم مسؤولية الدولة عـــع -3

التي تصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها قرارات صادرة عن الإدارة في أعلى 

، : بأنها قرارات إدارية غير عاديةراري ــــمستوياتها ، ويرى الدكتور محمد الح

ع أن ر  ـــن خلال هذا فضل المشـــ. وم (18)تتميز بطابعها السياسي أو سياديباعتبارها 

رم على جميع ــتكون للحكومة سلطة تقديرية في إصدار مثل هذه القرارات حيث ح

المحاكم بجميع درجاتها النظر في هذه القرارات سواء من حيث الإلغاء أو التعويض 

والذي  م ،  6006لسنة  6نظام القضاء رقم من قانون  60وذلك كما هو وارد في المادة 

جاء فحواها أن ) تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ، وليس للمحاكم 

لسنة  77من القانون رقم  6أن تنظر أعمال السيادة ( ، ويمكننا أيضا أن نذكر المادة 

 تي بنظر الطلبابشأن القضاء الإداري ) لا تختص دائرة القضاء الإدارم  ،   3783

تعد أعمال السيادة هي أحد المفاهيم القانونية التي تتناقض المتعلقة بأعمال السيادة ...(. و

بشكل صريح مع مبدأ المشروعية وحق التقاضي التي تنص عليه الدساتير المعاصرة. 

 نويبقى تقدير الأعمال أو التدابير الصادرة عن الحكومة بأنها من أعمال السيادة أم لا م

الاختصاص الحصري للقضاء ، وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا في حكمها الصادر 

أن  )التدابير التي يراها مجلس قيادة الثورة :   بقولها م ،   3786 -6 – 10بتاريخ 
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ضرورية لحماية الثورة تخرج عن الرقابة القضائية بشرط أن يقرر القضاء أن لها صفة 

في العليا  المصرية ذا ما ذهبت إليه المحكمة الدستوريةوه , (19)أعمال السيادة  ...(

بأنه ن المقرر في قضاء محكمة النقض ـــ) م 3776 -2 – 31 حكمها الصادر بتاريخ

بتقرير   -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  – المحاكم هي المختصة لما كانت

 ن يعد من أعمال السيادةن السلطات العامة وما إذا كام الوصف القانوني للعمل الصادر

أن محكمة الموضوع تخضع في تكييفها وحينئذٍ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، 

. وهكذا نؤكد بأن خضوع الأعمال (20)في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض(

الصادرة من السلطة التنفيذية في أعلى مستوياتها لرقابة القضاء ، وتصنيفها من أعمال 

  هو الضمان الوحيد لحقوق الأفراد وحرياتهم . السيادة أو لا

ل الإدارة ـــع ازدياد تدخــم ة : ـــــة الإداريــــء من المسؤولياـــأسباب الإعف ـــ  ثانياا 

ون عندما يفرض القان:  ، أي  وتوسع نشاطاتها، وجب عليها أن تتقيد بمبدأ المشروعية

. أما في حالة قيامها بتصرف غير مشروع ،  راء معين عليها الالتزام بهـــــإج اتخاذ

فإنها تكون قد ارتكبت خطأ يستوجب التعويض للمتضرر. ولأن المسؤولية الإدارية هي 

 وسيلة لجبر الضرر ، بشرط وجود علاقة سببية بين الفعل الخاطئ والضرر، إلا أنه قد

سبب كان الخطأ المتأنه إذا :  ر ـــخبمعنى آ .والضرر الخطأ بين السببي الرابط كسر يتم

 .للضرر بعيدا  عن إرادة الإدارة وسيطرتها ، فلا يمكن إثارة المسؤولية بل ينبغي إعفاءها

بقولها م ،    6060-3-32هذا ما أكدت عليه المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ 

) الحكومة مثل الأفراد لا تكون مسؤولة إلا إذا ثبت أن الضرر كان بسبب خارجي عن 

. (21)من القانون المدني بالسبب الأجنبي ...( 367إرادتها وهو ما يوصف في حكم المادة 

الإعفاء من المسؤولية الإدارية لا تخرج عن  ن خلال ما تقدم ، نؤكد بأن أسبابـــوم

إذا أثبت الشخص ي ) ـــون المدنــــمن القان 367ثلاثة أسباب حسب ما ورد في المادة 

طأ أو خ ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة  هــفي  سبب أجنبي لا يد لهأن الضرر قد نشأ عن 

 نص من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد 

 (.على غير ذلك أو اتفاق

 ي :  ـــــوعليه فإن أسباب إعفاء الإدارة من المسؤولية ه

 وع الأضرارــــإذا كانت المسؤولية تقع على الإدارة في حالة وق : ةـــــضحيال طأـــخ -1

المنتفعين من الأشغال العمومية ، فإن أساس المسؤولية هو الخطأ ، حيث لا بد من  على

 أو المارة إلى إثبات خطأ الإدارة ، كعدم وضع علامات في الطريق لتنبيه السائقين 

وجود خطر أمامهم ، أو عدم قيام المقاول بأعمال الصيانة أو التشييد على أكمل وجه ، 
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ة الضحيوفي مثل هذه الحالات قد ترفع المسؤولية عن الإدارة ، إذا أثبتت الإدارة أن 

في قضية المسؤولية  يشار إلى الضحيةو. (22)نفسها قد ساهمت في تحقيق الضرر

هم المنتفع من :  عندما ي سأي  ،يكون الضرر نتيجة لسلوك الضحيةعندما  الإدارية

وع ــــى إلى وقفي حصول خطر معين مما أد  لال سلوكه ـــالأشغال العامة من خ

ي من خلال حكم مجلس ــوخير مثال على ذلك ما توصل إليه القضاء الفرنس الضرر،

المتزحلق نتيجة  ، حيث أثبت المجلس أن خطأ( هاوت سافوي )الدولة في قضية 

 ،لممارسته الرياضة خارج إطار المسار المخصص للزحلقة هي المتسببة في الضرر 

 .(23)بل الضحية ــوبالتالي لا يقع التعويض على الدولة لوقوع الخطأ من ق  

معنى ب ، قاهرة هي حدث لا يقاوم ، ولا يمكن التنبؤ بهالقوة ال : رةــــــــوة القاهــــالق  -2

أنه :  سبب خارجي أي  يـــة القاهرة هو  ــــوالق. وإرادتهامستقل عن قدرة الإدارة  أنه:  

وقد يكون الحدث قهريا   . ةيناتج عن حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية خارج

ر مختلف ـــوبهذا فهو أمولكنه ليس خارجيا ،  ، ولا يمكن التنبؤ بهبحيث لا يمكن مقاومته 

رف ستند على الظيمكن للمرء أن ي  . ومع ذلك الة القوة القاهرةعن السمات الرئيسية لح

أصل الضرر غير ، في هذه الحالة يكون  الصدفة القهري ولكن بما يسمى بالحالة

، كقيام عيب في المركبة الآلية أو معروف  أو داخلي ا للشيء الذي تسبب في الضرر

وعلى الرغم من  . (24)خــحدوث عيب داخلي في جسر للمشاة أو سد لحجز المياه ال

مشروعية الأعمال التي تقوم بها الإدارة في حالة الظروف القاهرة وعدم وجود ركن 

، إلا أن وجود الضرر الواقع على  وهو ركن الخطأ من أركان المسؤولية الإدارية 

، ولكن إذا ( 25)الأفراد قد يرتب في بعض الأحيان قيام حالة التعويض )جبر الضرر(

نص القانون صراحة على ذلك. في الواقع، هذا ما وجدنا تطبيقه في العديد من الحالات 

 63: ن قانون التعبئة العامة رقم ـــم[  2:] التشريعية نذكر منها :  ما نصت عليه المادة 

والذي تنص على ما يلي ) يترتب على إعلان حالة التعبئة العامة إلى م ، 3773لسنة 

حين إنهائها .... الاستيلاء على الأملاك الخاصة بغية تسخيرها لخدمة أغراض التعبئة 

، ويقصد (26)العامة عند الضرورة ويحتفظ لأصحابها بالحق في التعويض طبقا  للقانون(

ئة كافة الموارد والإمكانيات للانتقال من حالة بالتعبئة العامة في هذا القانون هي تهي

السلم إلى حالة الحرب ، وهو ما يعني أن الإدارة تحت التأثير المباشر لحالة القوة القاهرة 

، وبهذا فإن مسؤولة الإدارة الواقعة بتعويض المتضررين بالرغم من عدم قيام عنصر 

الاجتماعي. وهو ما أكدت عليه أساس من التكافل و التضامن  على مبنيةكون ، ت الخطأ

بقولها ) وبالزوم لا سبيل  م   6060-3-32المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ 
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فبراير أو ثورة فجر ليبيا أو  38للتعويض عن الأضرار التي تخلفها الثورات مثل ثورة 

 ينصوما ترتب عليهم من أضرارا  إلا بصدور قانونا   هذه الحرب الطاحنة في ليبيا 

صراحة عليها ويفرضها على سبيل الاستثناء من مصادر الالتزام المذكورة من مصادر 

القانون الفرنسي عرف بعض   .(27)الالتزام المذكورة على أساس من التكافل الاجتماعي(

التشريعات التي تضع السلطة العامة أمام مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عن 

قانون   -أيضا   -، وم  3732/ أبريل /  32في ذلك قانون  المظاهرات والحشود  نذكر

 . ( 28) م  3771/ يناير /  8

رى مسؤوليتها تنطلق ـــدارة أن تللإيمكن أخيرا  ،   : رف الثالثـــــالط ةــــاهمــــمس -3

وقد لاحظنا أن بعض النصوص التشريعية   تدخل طرف ثالث في تحقيق الضرر. من

مندوبين عنها من المسؤولية في حالة أذا ثبت أن الخطأ قد وقع نتيجة قد تعفي الإدارة أو 

ن القانون المدني ) المسؤولية ـــم 373تدخل طرف أجنبي، من ذلك ما نصت عليه المادة 

عن حراسة الأشياء ( ، حيث تنص المادة ) كل من تولى حراسة الأشياء تتطلب حراستها 

ية يكون مسؤولا  عما تحدثه هذه الأشياء من عناية خاصة أو حراسة الآلات الميكانيك

   -ا  أيض  -ضرر  مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه هذا (. و

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ):  مدني بأنه  367صريح المادة 

  - أيضا  -و( خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر.... لا يد له فيه، 

ع ) ر  ـــــتحمل استثناء عن وقوع المسؤولية ، بقول المش 373العبارة الأخيرة للمادة 

مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ( ، يدل على أن تدخل طرف أجنبي بفعل 

تسبب بشكل أو بأخر بوقوع ضرر فإن المسؤولية تقع عليه، وهو ما يعفي الإدارة من 

نتج يأثبت تجارب القضاء المقارن أن هناك أخطاء أكثر تعقيدا  ، حيث  . وقد مسؤوليتها

ن على القاضي تحديد ـــــيتعي  والضرر من كل من الإدارة والضحية والطرف الثالث 

لدية ب) مشهورةالفرنسية الحالة الفي تحقيق الضرر. في  مالحصة الخاصة بكل منه

Cilaos  ،32  انات الأطفال الذين يخرجون من ، جرفت مياه الفيض( م  3776مايو

المدارس. ووجد القاضي أن البلدية كانت مسؤولة )لم يتخذ رئيس البلدية أي تدابير 

دير م  - أيضا   -( ، و السلوك السيئ)  -أيضا    -ولينمسؤللسلامة( ، وأن الأطفال كانوا 

 (. 29)الأطفال    ىالإشراف علفي  للإهمال(  المدرسة )صنع ثالثا  
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حد المسارات الأساسية لقيام حالة التعايش بين الدولة أالمسؤولية الإدارية هي       

والأفراد ، فما عادت الدولة تبعث الخوف في النفوس ، بل أصبحت تعمل على توفير 

ية. ة الحقوق والحريات الدستورـــــــق للأفراد وضمان التمتع بكاف  ــــمستوى معيشي لائ

رر المشرع الليبي منح القضاء العادي الحق ـــواستنادا  على اعتبارات وحدة القضاء ،  ق

النظر في جميع الدعاوى الناشئة عن المسؤولية التقصيرية على الأعمال الخاطئة 

وى ــــووضع الاختصاص مشتركا  بين القضاء العادي والإداري في دع للإدارة، 

في ظل المبررات ، و  المشروعةغير ت الإدارية لتقصيرية عن القراراالمسؤولية ا

المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات ، أخذت التشريعات الليبية بفكرة عدم خضوع العمل 

، واكتفت بحق صاحب المصلحة الشخصية المباشرة  البرلماني والقضائي للمسؤولية

ؤولية ومن حيث مس غير المباشر( ،بالدفع المباشر أو  الطعن بعدم دستورية القوانين )

الدولة عن أحكام المحاكم لم تكن هناك أي إشارة تشريعية أو دستورية على ذلك ، واكتفى 

ع بنظام خاص يسمى بالمخاصمة القضائية حيث تقع المسؤولية الشخصية على المشر  

القاضي إذا وقع منه أثناء تأديته لعمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ جسيم ، دون أن 

 ة .ــــراد في الحصول على تعويض عادل من قبل الدولــــق الأفتلحقها ح

في ظل المعطيات الدستورية والتشريعية الحديثة ، أصبح من الممكن الحفاظ و        

ما و،  من الدولة لصالح الأفراد عن الأخطاء التشريعية  على حق التعويض  المدفوع 

 . ونيصدر عن المحاكم من أحكام مخالفة لصحيح القان

برأينا إن قاعدة الفصل بين السلطات يقصد بها الفصل بين الصلاحيات و       

   والمحاسبة بالتعويض .   لخطئيةوالاختصاصات ، ولا يتبع ذلك عدم قيام المسؤولية ا

السيادة هي من الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية في أعلى  أما عن  أعمال

نحت السلطة  مستوياتها ، و ليس هناك معيار دقيق لتحديد هذه الأعمال ولهذا فقد م 

 التقديرية للقضاء في تحديدها . 

ويسير الاجتهاد القضائي الحديث إلى تقليص من دائرة أعمال السيادة حتى لا تتخذ       

 مشروعة. الغير للتستر على بعض أعمال الحكومة  يعةمنها ذر

ة حدوث سبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية التي نصت ـــ، في حال يراا ــــأخ      

وتكون ،   ، تعفى الإدارة من تحمل مسؤولياتها  من القانون المدني 367عليها المادة 

الإدارة بسبب الظروف القاهرة  بعيدا  عن إرادة  ن حدوث الخطأفي ذلك مثل الأفراد، لأ

  يرفع عنها مسؤولية التعويض . أو بسبب خطأ الطرف الثالث  أو بسبب خطأ الضحية 
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إن هذه الإعفاءات تظل دائما  اجتهادا  تشريعيا  يمكن تنقيحه وتطويره وفقا للقاعدة       

يام ، وإن ق الدستورية الراسخة إن لكل مواطن الحق الطبيعي في الالتجاء إلى القضاء

إنما ترتبط ، و المسؤولية الإدارية لا تعتمد بشكل مباشر على فكرة المسؤولية القانونية 

 .  وتكريس التعايش بين الفرد والدولة بشكل أدق بفكرة التضامن الاجتماعي 
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